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 :مفهوم قانون المنافسة: الفصل الأول      
، سواء على يقتضي بيان مفهوم قانون المنافسة التطرق إلى نشأة هذا الفرع من القانون     

 .وجوده كفرع مستقل الداخلي، ثم بيان مصادره، و أخيرا مبررات  المستوى الدولي، أو 

 نشأة و تطور قانون المنافسة: المبحث الأول    
يقع التمييز بصدد نشأة و تطور قانون المنافسة بين الوضع على المستوى الدولي، ثم     

 .الوضع بالنسبة للجزائر

 :نشأة و تطور قانون المنافسة على المستوى الدولي :المطلب الأول    
يمكن الرجوع بظهور أولى بوادر قانون المنافسة إلى نهايات القرن التاسع عشر بالولايات     

المتحدة، و هي فترة بداية صدور القوانين التي تحظر الممارسات الاحتكارية و المتنافية مع 
 نين، عرفت بقوانين حظر التجمعات الاحتكاريةحرية المنافسة، و هي بالخصوص ثلاثة قوا

Lois anti-trust ما أضحى يعرف بقانون  6981، فصدر سنة
  Clayton actالذي يحظر الاحتكار، ثم قانون كلايتون Sherman act شارمان

و الذي يحظر اللجوء للأسعار التمييزية، و بمقتضاه صدر في ذات السنة  6861سنة 
   Federal trade commission actالتجارة الفيدراليةالقانون المؤسس للجنة 

 .الذي يحظر اللجوء لأعمال المنافسة غير المشروعة
أما في أوروبا فإن قانون المنافسة يعد أكثر حداثة، على اعتبار أنه متزامن مع إنشاء     

، و إن تأخر 6891بمقتضى اتفاقية روما لسنة  6899السوق الأوروبية المشتركة سنة 
ديسمبر، الذي أدمج  6، و هي سنة صدور أمر 6891النسبة للقانون الفرنسي حتى سنة ب

و ما يليها من القانون التجاري الفرنسي، حتى و إن كان القضاء  164ضمن المواد 
الفرنسي قد عرف دعوى المنافسة غير المشروعة قبل هذا التاريخ، من خلال دعوى المنافسة 

ادئ المسؤولية التقصيرية، و أحكام المسؤولية الجنائية لاسيما غير المشروعة تأسيسا على مب
   .فيما يتعلق بتحويل العملاء عن طريق تقليد المنتوج أو العلامة التجارية للمتعامل المنافس

 :نشأة و تطور قانون المنافسة في الجزائر: المطلب الثاني    
عموما بانتهاج اقتصاد حر تكون يرتبط ظهور قانون المنافسة في الأنظمة القانونية     

المنافسة داخله إحدى أهم مقوماته، و على هذا الأساس لم يكن من المتوقع ظهور قانون 
للمنافسة في الجزائر خلال مرحلة ما قبل تسعينات القرن الماضي، على اعتبار سيادة المذهب 

نشاط التوزيع و  الاشتراكي، و بالتالي نظام اقتصادي احتكاري، تزاول من خلاله الدولة
الإنتاج دون مزاحمة من الكيانات الاقتصادية الخاصة، و عليه لم يظهر أول قوانين المنافسة في 

المتعلق  6889جانفي  59المؤرخ في  41-89من خلال القانون  6889الجزائر إلا سنة 
يوليو  68المؤرخ في  40-40بالمنافسة، إلا أن هذا القانون ألغي و عوض بالقانون 

هذا القانون بين الممارسات  ، حيث يلاحظ أن المشرع الجزائري فصل بمقتضى5440
المتعلق بالقواعد المطبقة على  45-41التجارية التي أفرد لها قانونا خاصا يتمثل في القانون 

الممارسات التجارية، و خصص قانون المنافسة للأحكام المتعلقة بمبادئ المنافسة، و مجلس 
 .المنافسة

 :مضمون قانون المنافسة و غايته: لمبحث الثانيا      
يعد قانون المنافسة أحد مظاهر التنظيم الحر للاقتصاد، بما يفترض معه من الحرية      

التنافسية بين الأعوان الاقتصاديين، و حرية الوصول إلى العملاء، لكن هذا الوضع لا يتحقق 
متاحة لجميع الأعوان الاقتصاديين، لاسيما في الواقع إلا إذا كانت شروط المنافسة المثالية 

حرية الدخول للسوق، و نزاهة الممارسة التجارية و الصناعية، و تماثل شروطها بالنسبة 
لجميع الكيانات المتنافسة، و هي الشروط التي لا يمكن أن تتحقق في الواقع، ما يدعو إلى 
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المتنافسين من خلال أحكام تدخل الدولة بغرض ضبط العلاقة بين الأعوان الاقتصاديين 
 .قانونية ذات مضامين و غايات متعددة

 :مضمون قانون المنافسة: المطلب الأول      
يتطلب ضمان أقل قدر من شروط المنافسة الحرة تدخل المشرع بهدف تصحيح بعض       

السوق الوضعيات التي من شأن استمرارها أن يخل بالمساواة بين الأعوان الاقتصاديين داخل 
موضوعية و : في الوصول إلى العملاء، و يتحقق هذا التدخل من خلال فئتين من الأحكام

 .شكلية
 :المضمون الموضوعي لقانون المنافسة: الفرع الأول    
إن قانون المنافسة وفقا لهذا الاعتبار هو قانون ضبط سلوكيات الأعوان الاقتصاديين     

التي من شأنها عرقلة لعبة المنافسة الحرة، و ينطبق  داخل السوق من خلال حظر الممارسات
هذا الأمر بالنسبة لحظر الممارسات المقيدة للمنافسة، و من بينها ما هو منصوص عليه 

لاسيما عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق  40/40من قانون  1بمقتضى المادة 
انخفاضها من خلال الإغراق،  الاحتكار، أو لبالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار من خلا

المتمثلة خصوصا في  Pratiques discriminatoires و كذا الممارسات التمييزية
تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، و الأعمال المضيقة 

المتمثلة خصوصا في   Pratiques restrictives de la concurrenceللمنافسة
ول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية، و كذلك بالنسبة لمراقبة الحد من الدخ

 concentrations économiques   Contrôle desالتجميعات الاقتصادية
 .و حظرها في حال ما إذا ترتب عنها تضييقا من محال المنافسة

  المضمون الشكلي لقانون المنافسة: الفرع الثاني    

إلى جانب التدخل لأجل ضبط سلوكيات الأعوان -افسة يتضمن قانون المن    
أحكاما تعنى بالجوانب الهيكلية في تنظيم المنافسة، و يظهر ذلك من خلال  -الاقتصاديين

إنشاء مجلس المنافسة باعتباره السلطة الإدارية المخولة لضمان السير الحسن للمنافسة و 
الرقابة على التجميعات الاقتصادية تشجيعها، من خلال تمكينه من بعض السلطات لاسيما 

و مدى أثرها على لعبة المنافسة، و كذلك إمكانية إبداء الرأي في بعض المسائل المرتبطة 
بالمنافسة لاسيما النصوص التنظيمية، و معالجة القضايا المتعلقة بالممارسات المقيدة 

و التنظيمية المتعلقة  للمنافسة، إلى جانب سلطة التحقيق في مدى تطبيق النصوص القانونية
 .بالمنافسة

   :غايات قانون المنافسة: المطلب الثاني    
لا يتوقف قانون المنافسة عند غايته الأصيلة في حماية المنافسة داخل السوق، و إنما يمتد     

 .أثره إلى حماية الكيانات الاقتصادية المتنافسة، و حماية المستهلك
 :حماية المنافسة: الأول الفرع    
تظهر أهمية قانون المنافسة في حماية مبدأ المنافسة الحرة في ذاته، بما يستتبعه ذلك من     

حماية السوق باعتباره مجال هذه المنافسة، و تظهر هذه الحماية من خلال حظر الممارسات 
ث أن الحظر وارد ، حي40/40المقيدة للمنافسة و المتضمنة في الفصل الثاني من القانون 

على هذه الممارسات بغض النظر عن آثارها الفعلية على السوق، و هو الأمر الذي يمكن 
تحظر الممارسات و الأعمال المدبرة و : "ن المنافسةو من قان 1استخلاصه من نص المادة 

الاتفاقات الصريحة أو الضمنية عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو 
 "...الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه

 :حماية المتنافسين: الفرع الثاني     
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تتحقق من خلال حماية المشرع لمبدأ المنافسة الحرة حماية الأعوان الاقتصاديين داخل     
ر السوق، لاسيما أمام بعض التصرفات التي حظرها المشرع، و يدخل في هذا الإطار حظ

من  1التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة الاقتصادية مثلما ورد النص عليها بمقتضى المادة 
قانون المنافسة، و التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية و التي قد تأخذ العديد من 

من قانون المنافسة، و تتمثل على الخصوص في رفض البيع بدون  66الأشكال أوردتها المادة 
شرعي، البيع المتلازم أو التمييزي، البيع المشروط باقتناء كمية دنيا، الإلزام بإعادة البيع  مبرر

   .بسعر أدنى، و قطع العلاقة التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير مبررة
 :حماية المستهلك: الفرع الثالث     
لك في مجال إعمال كليهما، حيث يتحدد يختلف قانون المنافسة عن قانون حماية المسته    

مجال قانون المنافسة في ضبط العلاقات فيما بين الأعوان الاقتصاديين داخل السوق، أما 
قانون حماية المستهلك فيضبط علاقات المحترفين بالمستهلكين، غير أن حماية المنافسة أو 

تضح ذلك من خلال المؤسسات داخل السوق قد تستتبع بالضرورة حماية المستهلك، و ي
حظر عمليات الاحتكار بهدف رفع الأسعار، و البيع بخسارة التي قد تعرقل لعبة المنافسة، و 
بما قد يؤدي إلى انسحاب الأعوان الاقتصاديين الأقل قدرة اقتصادية، و بالتالي هيمنة 

الأسعار الأعوان الاقتصاديين الأكثر قدرة على السوق، بما يستتبعه ذلك من معاودة ارتفاع 
 .بشكل غير مبرر اقتصاديا

 :مصادر قانون المنافسة: المبحث الثالث     
لا يختلف قانون المنافسة من حيث مصادره الرسمية عن غيره من فروع القانون في المنظومة     

القانونية الجزائرية، حتى و إن كان للمصادر الدولية في مجال المنافسة و الأعمال عموما دور 

عليه أمكن التمييز بصدد مصادر قانون المنافسة بين المصادر الوطنية، و المصادر جوهري، و 
 .الدولية

   :المصادر الوطنية لقانون المنافسة: المطلب الأول    
 40/40بالرغم من أن المشرع الجزائري أفرد للمنافسة قانونا خاصا من خلال القانون     

هذا الفرع من القانون يجعل من الممكن امتداده إلى المتعلق بالمنافسة، إلا أن تعدد مضامين 
نصوص أخرى ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي و التعاقدي، و يمكن أن نشير في هذا 
الخصوص إلى إعمال قواعد النظرية العامة للالتزامات لاسيما منها أحكام المسؤولية المدنية،  

عام للنشاط التجاري الممارس من قبل كما أن القانون التجاري باعتباره الإطار القانوني ال
المتعلق بالقواعد  41/45الأعوان الاقتصاديين، كما لا يمكن في هذا الشأن إغفال القانون 

المطبقة على الممارسات التجارية، خاصة في أحكامه المتعلقة بنزاهة الممارسات التجارية، و 
لق بالقواعد العامة المطبقة على المتع 40/41تنظيمه للأسعار، و الشأن ذاته بالنسبة للأمر 

 .عمليات استيراد البضائع و تصديرها

 :المصادر الدولية: المطلب الثاني    
يقصد بالمصادر الدولية في هذا الخصوص الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الأعمال     

الإشارة إلى  عموما، لاسيما اتفاقيات الشراكة، و الأسواق المشتركة، و في هذا الشأن تنبغي
أفريل  55أهمية الاتفاقية المتوسطية المنشئة للشراكة الجزائرية الأوروبية الموقعة بفالنسيا بتاريخ 

و التي تم بموجبها  ، 5449أفريل  51، المصادق عليها من طرف الجزائر بتاريخ 5445
ندماج السوق إنشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر و المجموعة الأوربية، بما يعنيه ذلك من ا

ضمن السوق الأوروبي، و الأمر ذاته بالنسبة للسوق  -باعتباره فضاء للمنافسة–الجزائري 
 .العربية المشتركة، حتى وإن لم يكتمل هيكله القانوني بالنسبة للجزائر


